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 مقاربة سوسيوتاريخية لجذور الارتهان للدعم العمومي ة بالمغربعاونيالتنظيمات الت
Cooperative organizations in Morocco: 

A socio-historical approach to the origins of dependency on state 

support 

 د. محمد الشتيوي 1 

 ملخص
، في الجذور الأولى للوضعية التنظيمية الراهنة بحث هذه الورقة العلمية من منظور سوسيوتاريخيت

للتعاونيات بالمغرب المتسمة بالارتهان البيّن لسياسات وبرامج الدعم العمومي. وذلك من خلال كشف وتحليل طبيعة 

لهذا الصنف من التنظيمات  سار التاريخيالم الصيرورة التطورية التي عرفتها التعاونيات بالمغرب، وتتبّع أهم محطات

خلال الفترة  1922أوّل مرّة بالمغرب سنة  هامنذ الاستحداث الكولونيالي ل ،السوسيواقتصادية على الصعيد الوطني

حافظة مزت بوالتي تميّ  ،ستقلالمباشرة حصول المغرب على الا مرورا بالفترة التي تلت  (،1956 -1912الاستعمارية )

مة للقطاع ، الي في هذا المجالكولونيالإرث البعضٍ من بقايا على الدولة المغربية  ِّ
ّ
عبر الإبقاء على التشريعات المنظ

وصولا  .القطاعات الإنتاجية تحديداالتعاونيات ببعض  علىمباشرة لوصاية إدارية ممارسة مصالح الدولة  واستمرارية

 
ّ
 زخمات التعاونية، وببطفرة كمية ودينامية غير مسبوقة في تأسيس التنظيم من جهة أولى اهنة الموسومةحظة الرّ إلى الل

هة لدعم القطاع وأنشطته من جهة ثانية. عموميةالسياسات ال كبير في   الموجَّ

 .الدعم العمومي، الارتهان ،الإدارية ، الاستحداث الكولونيالي، الوصايةبالمغرب التعاونياتالمفاتيح: الكلمات 
Abstract 

This scientific paper examines, from a socio-historical perspective, the origins of the 

current organizational conditions of cooperatives in Morocco, and reveals the logicbehind 

their dependency on state financial support for decades. The paper achieves this objective by 

tracking back the most important stages of the historical trajectory of this type of socio-

economic organizations at the national level since their colonial introduction for the first time 

in Morocco in 1922 during the colonial period (1912-1956)  and the period which 

immediately followed Morocco’s independence and which was characterized by the 

preservation of some vestiges of the colonial inheritance in this field by the Moroccan State 

through the preservation of the legislation regulating the sector and the continuity of the direct 

administrative guardianship practice by  the State services on the co-operatives in some 

productive sectors, to arrive, finally, to present time which is marked, on the one hand, by a 

quantitative and dynamic boom without precedent in the creation of cooperative 

organizations, and, on the other hand, by a great impetus in public policies to support the 

sector and its units. 

Key words: Cooperatives in Morocco, Colonial introduction, Administration 

Guardianship, dependency on state financial support. 
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 مقدمة:

لت ِّ
ّ
عا مستقلا لأشخاص ذاتيين، قرّروا بشكل طوعي توحيد جهودهم لتعاونية تجم  ا شك

من وسائلهم الإنتاجية لأجل تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم الاقتصادية،  اوخبراتهم وبعض

فيها تكون  ووسائل الإنتاج الاجتماعية والثقافية المشتركة. وتتميّز التعاونية بكون ملكية الرأسمال

الديمقراطية و ، لتزام المتبادل بين الأعضاءالاقيم التضامن و استنادا إلى  تدارو جماعية، 

. وهي المبادئ التي 2الاقتصادية والاستقلالية التنظيمية العدالةوكذا إلى مبادئ المساواة، و 

جهودها لإرسائها ونشرها عبر العالم منذ نشأتها نهاية القرن  الحركة التعاونية الدولية كرّست

  .3التاسع عشر

وطنيا، ارتبط الظهور الأوّل لهذا الصنف الحديث من التنظيمات السوسيواقتصادية 

 سنة منذ حينما عمدت السلطات الكولونيالية ،بفترة "الحماية" الفرنسية بالمغرب، ارتباطا وثيقا

استحداث مجموعة من الوحدات التعاونية  البلاد، إلى واردمستغلال لا عيها سفي إطار ، 1922

 هكذا، وبتنسيق مباشر. 4دارة الاستعماريةذات الأولوية بالنسبة لل  الإنتاجيةقطاعات ببعض ال

بعض التعاونيات الزراعية بالمناطق التي كان  اصخوّ فرنسيون رون معمِّّ  أنشأمع إدارة "الحماية" 

ر لصالح السلطات الفرنسية
ّ
. وإلى جانب هذا الاستحداث قد استتبّ فيها الأمر منذ وقت مبك

 ،( ولا مجتمعية بالمطلقNon endogèneذاتية ) هاته، التي لم تكنالنشأة أزمة لونيالي أو الكو 

 ما بعد لتنظيمات التعاونية بالمغرب خلال فترة ل يتاريخالتطوّر الز تميّ 
ّ
ل القوي الاستقلال، بالتدخ

 يْنالمجال ضمن استراتيجياتها فيالمغربية للسلطات العمومية في هذا المجال، عندما عمدت الدولة 

لم يكن  ، والتي"تعاونيات الإصلاح الزراعي" (Greffage) استزراعالسياس ي والاقتصادي، إلى 

 ةحرّ جماعية مبادرة  إلى أيّ  اداستنمجتمعية محلية مشتركة، ولا ا حتياجاتلا ظهورها استجابة 

 .ومنسّقة

                                                 
                                               https://.un.org/fr/events/cooperativesday/background.shtml (Consulté: 14/02/2020) ــ2

ــ تمكن إرجاع هذه الجهود على الأقل، إلى تاريخ تأسيس لحلف التعاوني الدولي )3 بمانشستر بإنجلترا،  1895( سنة I.C.Aـ

 ومنذ ذلك الحين أصبح الحلف ممثلا رسميا للحركة التعاونية الدولية. 
 Ahmed Ghazali, Le transfert des modèles pour le développement: le cas de l’institution coopérative au ـ4

Maroc .Wallada, Casablanca, 1992. Op. cit, p. 120. 

https://.un.org/fr/events/cooperativesday/background.shtml
https://.un.org/fr/events/cooperativesday/background.shtml
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على إيقاع دينامية ي بالمغرب، منذ أزيد من عقديْن من الزمن، القطاع التعاون يعيش راهنا،

من  وذلك بفعل الزّخم الكبير الذي أحدثه التنفيذ المتزامن لحزمة ،متصاعدة وغير مسبوقة

ق العمومية الكبرى الحكومية والمبادرات السياسات 
ّ
، الدّاعمة لتنظيمات القطاع وأنشطته: يتعل

 (، وم2005المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )ب الأمر هنا بالدرجة الأولى
ّ
الأخضر ط المغرب خط

 .5في الميدان الفلاحي (2020، والجيل الأخضر لاحقا )(2008)

  فما طبيعة الصيرورة التنظيمية التطوّرية التي عرفتها التنظيمات التعاونيات

 بالمغرب منذ الاستحداث الكولونيالي لها أوّل مرّة؟

  ذه ما بعد الاستقلال ضمن ه بمغربالعمومية الدعم وما أهمية سياسات

 الصيرورة التطورية؟ 

 وصاية الإداريةمن الاستحداث الكولونيالي إلى ال ــــ1

 ــ الاستحداث الـكولـونـيالي للتنظيمات التعاونية بالمغربـ1ـــ1

، المتوارثة من الأعراف والممارسات التضامنية رتزخر الحياة المجتمعية للمغاربة بالكثي

والحديث هنا بطبيعة الحال،  ،المحلي بين أعضاء المجتمع الـتآزر لقيم و  لروح الجماعة دةجسِّّ الم

قوس والممارسات المجتمعية ذات الأبعاد التدبيرية منظومة متكاملة  عن
ّ
التشاركية و من الط

                                                 
ــ5 بينها أكثر من ستّة ألاف تعاونية نسائية. أما إجمالي ، أربعين ألف تعاونية 2020سنة  تجاوز عدد التعاونيات بالمغرب ـ

ل النساء ضمنهم نسبة وخمسين ألف متعاون  عدد المتعاونين على الصعيد الوطني فتجاوز الستّ مئة ِّ
ّ
 .29%، تمث

يوسف حسني، مدير مكتب تنمية التعاون، الندوة الدولية لافتتاح ماستر سوسيولوجيا الاقتصاد الاجتماعي 

  .2021دجنبر  16والتضامني كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، فاس في 
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ويزة :للموارد المحلية  ةلمستداماو 
ْ
دال"و 7"رادو ك"إيْ نظامو ، 6"تِويزي"أو  ات

ْ
 عقدو  ،8"أك

" 
 

شرْظ"أو  "رطالش
ْ
 موازية. تعليميةدينية و من مرافق وخدمات  يتبع لهوما  لتدبير المسجد "ات

 الوغيرها من 
ّ
المجموعات  على ما طوّرته ملموسة بمثابة شواهد إثنوغرافيةالتي تعتبر قوس ط

 )القبائل(، من طقوس وقيم لتأطير وإغناء الحياة المجتمعية وإثرائها.البشرية المحلية بالمغرب 

ر ويمكن الجزم بأن هذا الصنف من الم
ّ
مارسات والطقوس التعاونية والتنظيمية، قد امتدّ ليؤط

الكبرى للمغرب كذلك، والتي شهدت منذ المدن والحواضر التاريخية حتى الحياة الاجتماعية ب

ر، ظهور تنظيمات  وقت
ّ
مستويات ، ارتبطت بفي الغالب حرفية وتجاريةمهنية ذات طبيعة مبك

 أحص ىتلك الحواضر تهوصلالتقسيم الاجتماعي للعمل الذي تطوّر 
ْ
 Louis) لويس ماسنيون  . إذ

Massignon) تنظيما مهنيا وحرفيا، في حين  164حوالي  وحدها، وجود بمدينة فاس 1923 سنة

 تهنية عرفم بمثابة تجمّعاتوهي  نوع.تنظيما مهنيا من هذا ال 115ضمّت مدينة مراكش حوالي 

ولكل واحدة منها ة عن تنظيمات مستقلة عبار  كانت، و (corporation) ""الحنطاتاسم آنذاك ب

في عضويتها الصنّاع المزاولين لنفس تظم  كل "حنطة"  كانت بها، بحيث خاصالداخلي ال هانظام

                                                 
ــ6 ويزة"ــ

ْ
، والذي يعني المساعدة )iwaz(أو"إواز")ouiz(المصدر"ويز" ، كلمة أمازيغية مشتقّة من "تِّويزي"أو بالأحرى  "ات

قس التضامني الأوسع انتشارا بالمنطقة المغاربية، والذي تقوم من خلاله 
ّ
والإعانة. ويشير هذا التعبير إلى ذلك الط

ودون أي العائلات بالمشاركة الجماعية في عمليات الجني أو القطف أو الحصاد لمصلحة بعضهم البعض بشكل تبادلي، 

مقابل مادي. كما كان يُستدعى هذا الطقس لإنجاز الأشغال الكبرى: تهيئة طريق، جرّ ساقية ماء أو تنقيتها، بناء مسجد، 

وغيرها من المصالح المشتركة وذات المنفعة العامة بالنسبة لأعضاء المجموعات المحلية. وتصاحب هذه الممارسة 

يث يتمّ في الغالب ذبح أضحية بالمناسبة قد تكون شاة أو عنزة، أو حتى ثورا أو التضامنية المتوارثة أجواء احتفالية، ح

 بقرة في بعض الأحيان. 
ــ 7 ،  )grenier collectif(وتعني الحصن أو المخزن  أكادير"،" كلمة أمازيغية كذلك في صيغة الجمع، مفردهاإكودار ـ

قدم الانظمة (. كما يعتبر من أles provisionsعي للمُؤن )أقدم الأنظمة المجتمعية للتخزين الجمابويتعلق الأمر هنا 

مينة: عقود بيع، نقود، مجوهرات، ملابس زرابي، وذلك لحفظها 
ّ
المحلية للتوفير والإيداع الجماعي المشترك للأشياء الث

، استخدُمت من السّرقة والضياع. وفضلا عن وظيفة الحماية الاجتماعية للأفراد ضدّ الفاقة ومباغتة مواسم الندرة

كتحصينات أمنية وكمستودعات للأسلحة والذخيرة الحربية، ، هذه المخازن الجماعية كذلك وعلى نطاق واسع

 وكملاجئ آمنة يتحصّن بها النساء والأطفال خلال فترات الحروب أو أثناء التعرّض للغزو.
ــ نظام مجتمعي متوارث لدى القبائل الأمازيغية، لأجل التدبير الجماعي8 لمناطق الرّعي المشتركة، وللحفاظ على التنوع  ــ

 البيولوجي وعلى استدامة الغطاء النباتي بهذه المراعي. 
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  للحرفة، أمينامن بينهم الذين كانوا يختارون و بالمدينة،  والحرفة المهنة
ّ
يرعى مصالحهم و لهم يمث

 إلى جانب اضطلاعه بفضّ النزاعات المهنية المشتركة لدى السلطات والمجتمع الحضري المحلي،

يار أو بين الأعضاء فيما بينهم التي قد تنشب بين
ْ
   .9الأعضاء والأغ

التنظيمات بأن  القول  يمكن لكن وعلى الرغم من هذا التجذر المجتمعي والامتداد، فإنه

لتعاونية ا والطقوس لممارساتلريا امتدادا تطوّ  لم تكن التعاونية في صيغتها الجمعوية المعاصرة،

 إبّان المشار إليها أعلاه لمتوارثةا
ّ
، ذلك أن المغرب لن يتعرّف على التنظيمات التعاونية الحديثة، إلا

الفترة الاستعمارية، عندما قامت السلطات الفرنسية ضمن سياساتها لاستغلال إمكانات البلاد 

. هكذا وبتعاون بين رى والمناطقمن التنظيمات بعدد من الق هذا النمط استحداثب ومقدّراتها،

رين سيتمّ إنشاء أولى التنظيمات التعاونية بالمغرب ب  مقتض ىسلطات الحماية وبعض المعمِّّ

هير م، 1922سنة ل التنظيمي لها ظهيرال
ّ
الذي حرَم المواطنين المغاربة من تأسيس وهو الظ

. وقد بلغ عدد بشكل حصري التعاونيات أو الانخراط فيها، ومنح هذا الحق للفرنسيين والأجانب 

 (11)عشر ( إحدى 16) سة وفق هذا التشريع الكولونيالي ستّة عشر تعاونيةالتعاونيات المؤسَّ 

قطاع القروض ب خرى الأ ( 05)ست التعاونيات الخمس لقطاع الفلاحي، بينما تأسّ بامنها 

خار  .10والادِّّ

وتأسيسها إلا انطلاقا من  السماح للمواطنين المغاربة بالانخراط في التعاونيات ولن يتمّ 

وإن كان في واقع الأمر أن بعض المناطق  ذلك،، بعد صدور ظهير جديد سمح للأهالي ب1937سنة 

والمجالات قد شهدت تأسيس تعاونيات أهلية قبل هذا التاريخ، من ذلك "الشركة التعاونية 

بموجب عقد عدلي بيوغرا ضواحي أكادير، بمنطقة للصيادين بسوس، وجمعية الأهالي للصياغة 

. قبل أن تظهر فيما بعد مجموعة من التعاونيات الزراعية وتعاونيات 11" 1935 سنة فقط منذ

ست عشر فقد تأسّ  1938تخزين الحبوب، وكذا بعض التعاونيات الحرفية. أما "في سنة 

جال تعاونيات للغابة بهدف تنظيم وضمان التمتّع بالحقوق الجماعية للأهالي في الانتفاع من الم

                                                 
ــ للمزيد حول هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى: 9  ـ

-Louis Massignon (2014) ,Enquête sur les corporations d’artisans se de 

commerçants au Maroc (1923-1924), Faculté des lettres et des sciences humaines de 

Rabat.1ére édition.2014. Rabat.  
 .Ghazali, Le transfert des modèles pour le développement. Op. cit, p. 120 ـ10
 .Ibid, p. 122ـ11
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 الغابوي وِّ 
ْ
التعاونيات بقيت محدودة من  هذه. غير أن 12ق الأعراف المحلية للساكنة المجاورة"ف

 
ُ
ذات الأهمية  خبوية، انحصر تواجدها بالمناطق الفلاحية الكبرى،الناحية العددية وذات طبيعة ن

وقد  .حرفيالو زراعي ال يْنقطاعبالمعظمها  الاستعمارية، وكانت فيالاستراتيجية بالنسبة للسلطات 

معاهدة "الحماية"، منها بعض تعاونيات  إلغاء عشيّةحتى في حالة اشتغال  منها الكثير ظل

الحبوب والحليب، وهي التعاونيات التي ارتبطت بشكل مباشر باستراتيجيات إدارة الحماية 

 .  13إلى المجالات القروية المغربية لإدخال بعض الزراعات التسويقية

فات الحقبة الكولونيالية في وبعد الاستقلال ح
ّ
افظت الدولة المغربية على الكثير من مخل

ثتأطير القطاع التعاوني وتوفير بعض الدعم لوحداته، لفي إطار سعيها ف .المجال التشريعي حدِّ
ُ
 أ

أخذت على للوزير الأول،  ةبعات مكتب تنمية التعاون كخليّة إدارية صغيرة 1962انطلاقا من سنة 

لسياسات الحكومية المرتبطة بالقطاع، غير أن هذا المكتب لم تمنح له الشخصية تنفيذ ا عاتقها

، ناطة بهالأدوار المب لاضطلاعة إمكانات لة استقلالية مالية ولا أيّ ع بأيّ القانونية، ولم يتمتّ المعنوية 

ها كتفي بتلقّي الطلبات القليلة لتأسيس التعاونيات ومسكت مجرّد مصلحة إدارية معزولة، ليظلّ 

، نهجت السلطات العمومية غياب مشروع مجتمعي متوافق بشأنه على الصعيد المركزي. وفي ظلّ 

سياسة المخططات التنموية، الأمر الذي أدّى إلى بروز صراعات  ضمن مقاربة مركزية شمولية

خذت طابعا حاد
ّ
في نهاية المطاف إعلان حالة  ونتج عنهافي بعض الأحيان،  ا وعنيفاسياسية ات

 للحريات العامة. 1958توقيف العمل بظهير و تثناء مطلع السبعينات من القرن الماض ي، الاس

المبادرات الجمْعوية بالمغرب مرحلة صعبة، واجهت خلالها  السياسية والمدنية دخل الحياةلت

 أرض الواقع من طرفعلى  الإداري  الكثير من العراقيل التشريعية، والتضييقالحرّة والطوعية 

 طة المحليّة. رجال السل

وتميّزت بحالة من القرن الماض ي، من رحلة إلى حدود مطلع التسعينات وقد امتدّت هذه الم

 التجاربتلك  إنجازات، باستثناء أيّةالجمود، لم تحقّق خلالها الحركة التعاونية المغربية 

وإنما نتاج عمل  التعاونية التي لم تكن نابعة من مبادرات جماعية حرّة ومنسّقة للأفراد والأهالي،

                                                 
 .Ibid, p. 122ـ12
13- Pierre Marthelot (1961) « Histoire et réalité de la modernisation du monde rural 

au Maroc » In Tiers-Monde, tome 2 N°6. p. 144. 
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 تحقيقجل تلبية بعض احتياجات الإدارة)...(، و لأ " إداري لوزارات قامت بإحداث تنظيمات

دون أن  ، وأهداف بعض السياسات القطاعية تحديدا.14" استراتيجيات السلطات العمومية

بعد استرجاع أراض ي هكذا مثلا، و  .هاكبير داخلتنظيمي دور  هذه التعاونيات يكون لأعضاء

رين الفرنسيين، ستيطان الزراعي الخاص الا  عمِّّ
ُ
، 1966قامت الدولة المغربية ما بين سنتي من الم

. غير قويةمن المدارات الفلاحية السَّ  عددٍ ب ما سُمّي بتعاونيات الإصلاح الزراعي إحداث، ب1972و

خضعت لمقتضيات قانونية ، 15أن تلك التعاونيات كانت مجرّد "هياكل تنظيمية مُصطنعة"

غير  شبه عمومية ، ما جعل منها تعاونياتبدعم عمومي سخيِّ  تتشريعية خاصة، وحظيو 

  .مندمجة في محيطها الاجتماعي

    والوصاية الإداريةــ تعاونيات الإصلاح الزراعي 2ــ1

نت
ّ
اختراق كبير  " الفرنسية من تحقيقالحماية"سلطات  خلال الفترة الاستعمارية تمك

نها من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراض ي للمناطق الفلاحية الكبرى 
ّ
بالمغرب، مك

على الأراض ي الفلاحية من  ية الرسميةالاستعمار السيطرة  ههذ تمت شرعنة ، و صبةالفلاحية الخِّ 

صادرة الأراض ي الجماعية م على بموجبه سلطات الحماية ، الذي عملت1919سنة  ظهير خلال

هكتار،  000 250 قد بلغت مساحة الأراض ي المصادرةو  غربية.الم بالكثير من البوادي وأحواز المدن

وضعها تحت التصرّف المباشر لمديرية الشؤون الأهلية وإدارة الاستعلامات  "تمّ والتي

لت من مجموعة من 16الفرنسية"
ّ
 عاتضّيْ ال. أما أراض ي الاستيطان الزراعي الخاص فقد تشك

نتهم سلطات الحماية من مجموعة من  الذينو لمعمّرين الفرنسيين، ل الفلاحية الكبرى 
ّ
مك

التسهيلات المالية والتشريعية للاستيلاء على أجود الأراض ي الفلاحية، مانحة إيّاهم حقّ تسجيل 

                                                 
14-Ahmed Ghazali (1992) «Auto-promotion et pratique coopérative au Maroc» In la 

société civile au Maroc: Approches, Noureddine El Aoufi (dir)، SMER ,1er édition, 

Rabat, p.210. 
15-Ghazali «Autopromotion et pratique coopérative au Maroc» , Op.cit. p. 210.  
16-Najib Bouderbala « formation du système foncier au Maroc » In « Question 

agraire 2 » B.E.S.M, N°133-134, Rabat, Juillet 1977. p. 159. 
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 1913غشت  12ظهير نصٍّ تشريعي أخر، هو وتحفيظ تلك الأراض ي المستولى عليها، بموجب 

 .17لتحفيظ الأراض ي والأملاك العقارية

ومساعدة السلطات الاستعمارية فقط،  بالاستفادة من دعمعمّرين هؤلاء الم يكتفولم 

كين المغاربة الكبار المنتمين في أغلبهم إلى 
ّ
بل استفادوا كذلك من تواطؤ بعض الأعيان والملا

لعبوا دور الوساطة ما بين المعمّرين والقرويين لإنجاز  الذينالطبقة البورجوازية الحضرية، 

تواجد المعمّرين بمنطقتي  وقد تركز .18وكالة لمصلحة أولئك المعمّرينعمليات الشراء والرهن بال

تيْن عرفتا هذا النوع من الاستيطان حتّى قبل توقيع معاهدة  المغرب الشرقي
ّ
اوية، الل

ّ
والش

سايس مناطق في وقت لاحق على المناطق الأخرى، خاصة  عمّرون"الحماية"، قبل أن يزحف الم

وغيرها من المناطق المغربية التي ضمّت أجود الأراض ي الفلاحية والغرب وسوس، وأحواز مراكش 

ن المعمِّّ 
ّ
 ،في ظرف وجيزبدعم من سلطات الحماية ون يو رون الفرنسوأخصبها. هكذا تمك

والابتزاز  تهديدطرق الملتوية القائمة على الإغراء تارة وعلى المجموعة من الحيل والوباستخدام 

 75 %ا"نسبته فاقتأجود الأراض ي الفلاحية، كبير فوق ء عقاري من إنشاء وعاتمكنوا تارة أخرى، 

ة بطريقة عصرية بالمغرب غداة الاستقلال"
ّ
معدّل  وقد وصل .19من الأراض ي المسقيّة والمستغل

ليصل إجمالي  هكتار سنويا، 000 22م حوالي 1953م و1932الأراض ي المستولى عليها "ما بين سنة 

 .20"1956ألف هكتار سنة  728لمستولى عليها مساحة الاستغلاليات الفلاحية ا

                                                 
ل هذا الظهير الآلية التشريعية الأساسية التي سهّلت استيلاء 17

ّ
الفرنسيين على أراض ي المغاربة، الذين كانوا لا ــ شك

 يعلمون أي ش يء عن هذا الإجراء القانوني، لتأكيد ملكيتهم بمستندات عقارية.
ل الاستيطان الاستعماري الفرنس ي الخاص ببعض البوادي المغربية، وتواطؤ بعض  18

ّ
ــ للمزيد حول مراحل وآليات تشك ـ

عدتهم للسيطرة على مجموعة من الأراض ي بالبوادي المغربية، يمكن الرجوع العائلات الحضرية مع الفرنسيين، ومسا

 إلى:

-Grigori, Lazarev (1976) « Aspect du capitalisme agraire au Maroc avant le 

protectorat » In Annuaire de l'Afrique du Nord, Vol. 14, CNRS. Paris, pp. 57-90. 
19-Swearingen. D. Will, (1987) « Terre, politique et pouvoir au Maroc » In Revue de 

l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°45. Monde arabe : la société, la terre, 

le pouvoir, université de Provence. p. .43  
20-Paul Pascon (1977) « Le patrimoine de la colonisation privée en 1965 et dévolution 

des terres de colonisation de 1956 à 1976 » In La question agraire 2 » B.E.S.M. 

N°133-134 Rabat. P.201. 
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لة كبرى، خاصة بعد أن ضوجدت الدولة المغربية المستقلة حديثا نفسها أمام مع هكذا

من جهة، وأحزاب الكتلة الوطنية  لدولةشكلت هذه المسالة موضوعا للتجاذبات السياسية بين ا

 عته الأحزاب السياسية الوطنية،من جهة ثانية. ليصبح مطلب "الإصلاح الزراعي شعارا ثوريا رف

طالبت هذه الأحزاب بضرورة تسريع وثيرة إعادة  بعد أن. 21استنادا إلى مبدأ الأرض لمن يحرثها"

حك، في وقت توزيع الأراض ي المسترجعة على المغاربة، ما جعل مصداقية الدولة وأجهزتها على المِّ 

شون أوضاعا اجتماعية صعبة، كون من المغاربة يقطنون بالعالم القروي، ويعي %80كان فيه 

 ، أو لديهم استغلاليات تقليدية صغيرة22إلى فئة "المزارعين بدون أرض" تنتميمنهم نسبة كبيرة 

. أوضاع ستدفع السلطات العمومية لفتح ورش الإصلاح الزراعي، وتخصيص أو صغيرة جدا

(، قبل أن تشرع Sodea&Sogeta" )"صوديا وصوجيطاأراض ي الاستعمار الرسمي لإنشاء شركتي 

في توزيع أراض ي الاستيطان الزراعي الخاص، على الفئات الاجتماعية الهشة، وتلزمهم بالانتظام 

 المباشرة لكل من وزارتي الداخلية والفلاحة.الإدارية داخل تنظيمات تعاونية، تخضع للوصاية 

لحذر والاستدراكات، بكثير من ا تمّ قد  وإذا كان "استرجاع الأراض ي من المعمّرين في المغرب

، فإن عملية إعادة توزيع الأراض ي المسترجعة 23تونس والجزائر"بكل من  الأمرعكس ما كان عليه 

بما تستلزمه من إجراءات قانونية وتقنية مصاحبة، تطلبت وقتا أطول كذلك، إذ تمّ تنفيذ 

، 24م1963ة صدر منذ فعلى الرغم من أن الإطار القانوني المنظم للعملي :العملية عبر عدّة مراحل

                                                 
 Paul Pascon (1986) «Entretien avec Tahar Benjelloun» , 30 ans de sociologie du ـ21

Maroc, Texte anciens et inédits (spéciale à Paul Pascon) In B.E.S.M. N° double :155-

156. p. 45. 
ــ استعمل الاقتصادي المغربي،  22 (، les paysans sans terres"المزارعون بدون أرض")تعبير،  نجيب بودربالةـ

 على استغلاليات زراعية صغيرة جدا، تقلّ مساحتها عن نصف هكتار، 
ّ
للشارة إلى الأسر القروية التي لم تكن تتوفر إلا

أما بول باسكون فقد حدّد مجموعة من الفئات الاجتماعية التي ينطبق عليها هذا  تي لم تكن تملك أي أرض.أو تلك ال

التوصيف، يتعلق الأمر بالعمال الزراعيين، الخمّاسة، الربّاعة، للمزيد من التفاصيل حول هذه الأصناف يمكن الرجوع 

 إلى:

 -Pascon, (1986) « Les paysans sans terre » B.E.S.M, N° double : 155-156. Op. cit. 

pp. 115- 141.   
23-Pascon, (1986) « La sociologie rurale » B.E.S.M, N° double :155-156.Op. cit. p. 

44.   
ــ القانون رقم: 24 شتنبر  27، بتاريخ 2637المتعلق بالأملاك الفلاحية القروية، الجريدة الرسمية عدد  289/63/1ـ

1963. 



 محمد الشتيوي 

 

61 

 

 

 
ّ
م، بعد صدور المرسوم 1966انطلاقا من سنة  فلن يُشرع في توزيع الأراض ي على المستفيدين إلا

م، تاريخ إصدار 1972. عملية لن تعرف ذروتها إلا سنة 25التنفيذي للظهير السالف الذكر

هذا  وأدى. 26مجموعة من النصوص التشريعية الجديدة المؤطرة لتعاونيات "الإصلاح الزراعي"

التردّد الذي طبع السياسات العمومية، إلى إفلات مساحات شاسعة من عمليات المصادرة 

، بعد أن "نجح جزء كبير من المعمّرين الأجانب في بيع أو تفويت التي قامت بها الدولة والـتأميم

الذين أكثر من أربع مئة ألف هكتار من تلك الأراض ي بشكل مباشر إلى بعض الأعيان المغاربة، 

  تحولوا
ّ
كين بالبوادي المغربية، بفعل عمليات الشراء تلك التي قاموا بها منذ فيما بعد إلى كبار الملا

ر من استقلال المغرب
ّ
 .27" وقت مبك

 كذنأ يما سمّ وتأسيس لى إنشاء إالدولة المغربية  تدمع، ضمن هذا السياق العام

كانت بيد  ، والتياض ي الفلاحية المسترجعةة الأر تركِّ أنقاض و بتعاونيات "الإصلاح الزراعي" على 

هكتارا  303.573 في هذا الإطار الموزّعةو  المسترجعة ولن تتجاوز المساحة .المعمّرين الخوّاص

لزموا بالا فلاحا،  20.805استفاد منها 
ُ
عة على مختلف العمالات تعاونية فلاحية موزّ  671م في انتظأ

بسهول الغرب والشاوية ومنطقتي الحوز ودكالة  لكثافةوا تركيزال قدْرٍ كبير من والأقاليم، مع

عملية تسوية الوضعية القانونية لالقوانين التشريعية  تضّمّنتو  .28فضلا عن هضبة سايس

ل المصالح  طبيقهاوالإدارية للمستفيدين من القطع الموزعة مسطرة دقيقة، كان يتم ت
ّ
عبر تدخ

إرساء لجن مشتركة ودائمة من خلال لداخلية، المالية، الفلاحة، ا: الإدارية لثلاث وزارات أساسية

مراجعة  لهذا الغرض. وفي جميع الأحوال كان يتعيّن على منخرطي تعاونيات "الإصلاح الزراعي"

، عند كل إجراء من الإجراءات التنفيذية لعمليات المعنية جميع المصالح الإدارية للوزارات الثلاث

                                                 
 .1966يوليوز من سنة  4الصادر بتاريخ  267-66علق الأمر بالمرسوم الملكي رقم ـــ يت25
ق الأمر بظهيرين صدرا في نفس السنة ويتعرضان لنفس الموضوع )تعاونيات الإصلاح الزراعي(:26

ّ
ــ يتعل  ـ

ــ الظهير رقم  ق بمنح بعض الفلاحين أرا 1972دجنبر  29الصادر في  1.72.277ـ
ّ
ض فلاحية أو قابلة بمثابة قانون يتعل

 .1973شتنبر  26، بتاريخ 3178للفلاحة في ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 

ــ والظهير رقم  م لتعاونيات الإصلاح الزراعي  1.72.278ـ ِّ
ّ
الصادر بنفس عدد الجريدة الرسمية، بمثابة القانون المنظ

 المحدثة آنذاك.
27-Swearingen.D. Will « Terre, politique et pouvoir au Maroc » Op. cit., P. 51. 

ــ28  معطيات تمّ استقاؤها مباشرة من قسم الإصلاح القانوني للأنظمة العقارية بوزارة الفلاحة والتنمية القروية. ـ
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تدئ باختيار المستفيدين وتعيينهم بمراسيم وتكوين التعاونيات التوزيع والاستفادة، إجراءات تب

فيما بينهم، ثم إبرام عقود البيع معهم، وتنتهي بإيداع هذه العقود والملفات التقنية للتجزئات 

وقد ارتكز هذا النظام التوزيعي على مبدأ أساس ي يتمثل في  لدى مصالح المحافظة العقارية.

ِّ ت ة مُفترضةاقتصادي وبقيمةدنى إحداث قطع فلاحية في حدٍّ أ
ّ
ن العضو من الحصول على دخل مك

خار بسيط يكفي لتغطية أداء ثمن القطعة ن زراعييْ يعادل أجر عامليْ  سنوي صافٍ  ن، مع توفير ادِّّ

 على أقساط سنوية. ته للمستفيدجدول ، والذي تمّتالممنوحة

الانتظام فيها شرطا إلزاميا تعاونيات "الإصلاح الزراعي" إلى الوجود، وكان  تر هظ هكذا

للاستفادة من الأراض ي الموزّعة، كما أن اشتغال هذا الصنف من التعاونيات كان بتأطير مباشر 

فيمن تقنيي و 
ّ
وزارتي الفلاحة والداخلية، فالمصالح التقنية لوزارة الفلاحة هي من كان يحدّد  موظ

 هاناتر الوذلك في إطار اونية على حدة، المنتوج الزراعي أو المغروسات التي ستتخصّص فيها كل تع

 لمدة طويلة من سخاء عموميو  التي استفادتعلى هذه التنظيمات،  قتصادية والتنموية للدولةالا

اعتبرت الدولة آنذاك تعاونيات  ذإ، شمل مساعدات تقنية وتحفيزات تمويلية. منقطع النظير

عمومية للصلاح الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الزراعي إحدى الدعامات الأساسية للسياسات ال

التنمية القروية، سياسات راهنت كثيرا على تنمية صادرات البلاد وتقليص عجز الميزان التجاري 

من جهة أولى، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من جهة 

ام المستفيدون من القطع الأرضية ب لزِّ
ُ
بالاستغلال و تلك التعاونيات نخراط في الا ثانية. لهذا أ

عبر الخصبة جدا  الأراض ي لتلك الأمثل تضمن الدولة الاستغلالحتى ، هاالمشترك لالتعاوني 

  ت.من التفتي حمايتها ، وحتى تضمن كذلكتجهيزها بأحدث الوسائل العصرية

ا هو اقتصادي ، على مالإصلاح الزراعي هاته رهانات الدولة المغربية من عملية تقتصر ولم

ضمن هذا المنحى نجد فقط، بل كانت تثوي وراءها غايات أخرى ذات طبيعة سياسية بالأساس، 

أن السلطات العمومية في تلك الحقبة التاريخية  ،في هذا الصددقد اعتبر إدريس الكراوي  أن

، تحقيق الحرجة، كانت تستهدف من وراء إعادة توزيع تلك الاستغلاليات الفلاحية بتلك الطريقة

 ن على الأقل، غاية سياسية وأخرى اقتصادية:ن أساسيتيْ غايتيْ 

لسلطة ل ةعمالداتمثلت الغاية السياسية في توسيع أسس القاعدة الاجتماعية • 

العمومية بالبادية، وذلك عبر خلق فئة من الفلاحين تستمد امتيازاتها من أراض ي التوزيع ومن 

 تالإمكانيات المادية التي 
ّ
حدث.رها لهوف

ُ
 ا الدولة من خلال التنظيم التعاوني الم
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ل ربط هذه الاستغلاليات الفلاحية بالرأسمال • 
ّ
أما من الناحية الاقتصادية، فقد شك

الصناعي، وجعلها في خدمته بواسطة عقود إنتاج، غاية من غايات هذه العملية، وهو الأمر الذي 

هم جعل من الفلاحين المستفيدين يصبحون في وضعية شبه أج عِّ
رية اتجاه هذا الأخير، لتمت 

 .29لسيطرة على وسائل إنتاجهمافتقادهم لا بملكية شكلية للأرض، و 

وإذا كان الهدف المعلن لهذا الورش الاستراتيجي آنذاك، هو معالجة مشكل الاختلالات 

ل الكبرى في توزيع الملكية العقارية، وتحسين الأوضاع السوسيواقتصادية لفئة الفلاحين والعمّا

ف لهذه 
ّ
الزراعيين، فإن "السلطات المغربية لم تدّخر جهدا في سبيل الاستثمار السياس ي المكث

العملية وذلك في إطار سعيها الحثيث للتحفيف من حدة المشاكل السياسية والأمنية التي واجهتها 

أي اضطراب  ديسياس ي، وتفاالستقرار الا  تثبت. فسعيا منها ل30" آنذاك ولو بشكل مؤقت

ونهم لم كتنامي إحساس ساكنة البوادي بالتهميش، مل ناجم عن السخط الشعبي وعن محت

يِّ ثمار مساهمتهم الفعلية في جلاء الفرنسيين عن البلاد، قرّ  رت الدولة المغربية يستفيدوا من جنِّ

توزيع جزء من تلك الأراض ي المسترجعة من الفرنسيين على بعض صغار الفلاحين والعمال 

متها إلى إحدى أهم آليات الريع آنذاك، الذي أتقنت الدولة ا ما حوّل العملية بر  وهذن. الزراعيي

ات ربط الفئبعد أن تمّ  ،توظيفه لخلق زبائن سياسيين جدد بالمجالات القروية المحلية

أفرغت هذه الاستراتيجيات  وقد بشكل مباشر بدوائر السلطة. الاجتماعية المستفيدة وعائلاتهم

"توزيع عملية  من محتواها، وجعلت منها مجرّد بالمغرب الإصلاح الزراعي السياسية مشاريع

 .31للأراض ي المسترجعة، وتجزئتها فلاحيا في أحسن الظروف التقنية الممكنة"

بتعبئة  تماقلهذا الغرض، كما  مهمّةالحكومات المغربية استثمارات عمومية  تدصر  دقو 

 الم امأو  .يةقنمجموعة من الموارد البشرية والإمكانات التّ 
ّ
 (1985-1981)الخماس ي ط خط

  تأطير أكثر من مئتيْ و "إحداث آلاف التعاونيات بالعالم القروي  فدهتساف
ّ
 ،ح مغربيألف فلا

                                                 
ــ ادريس الكراوي،  29  .38-37ص. 1996الدار البيضاء،  ،الاقتصاد المغربي: التحولات والرهانات، دار النشر المغربيةـ

30-Paul Pascon (1978) «Paul Pascon: La grande maladie du Maroc, c’est la greffe des 

modèles et l’absence d’innovations» In Lamalif, revue mensuelle, culturelle, 

économique et sociale, N°94. P.22. 
31-Pascon (1986) « Entretien avec Tahar Benjelloun » B.E.S.M. N° double :155-156, 

Op. cit. p. 46.  
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 تحقيق هذه الجهود إلى تدأو  .32يشتغلون فوق أكثر من مليون هكتار من الأراض ي الفلاحية"

تعاونية سنة  68نية بالمغرب من "انتقل عدد الوحدات التعاو  ، بعد أنبعض النتائج الإيجابية

 أنه . 33" 1985تعاونية سنة  3000 حوالي، إلى 1962
ّ
الاستثمارات العمومية تلك ورغم إلا

 الأ من  م يتمّ بلوغ أيٍّ فإنه لالضّخمة، 
َّ
رة، ولم تستطع تلك الوحدات التعاونية هداف المسط

السبعينات  قديْ عِّ  ن الوطني والدولي خلالمسايرة الظرفية الاقتصادية على الصعيديْ 

من مجموع  30%والثمانينات من القرن الماض ي، حيث كان القطاع الفلاحي "يمتصّ أكثر من 

ضمنها استحوذت "، 34الميزانية المخصّصة للاستثمارات العمومية على الصعيد الوطني آنذاك"

ف الجميعل. 35" 70%تعاونيات الإصلاح الزراعي آنذاك على نسبة تفوق 
ّ
 الأوان، بعد فوات يكتش

رت كل الآمال العريضة حجم الهدر الذي تعرّ 
ّ
ض له المال العام في هذا المجال، بعد أن تبخ

المعقودة على هذه الاستثمارات العمومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، لتصير مقولات "المغرب 

الواقع  ىوعل على الاقتصاد يكن لها أثر لمالفلاحي" و"الإصلاح الزراعي" مجرّد مقولات سياسية، 

 المعيش ي للناس.

القرن الماض ي في إجراء  الدولة مطلع ثمانينات تظرفية اقتصادية صعبة، شرع وفي ظلّ 

 القطاع الفلاحي، وِّ بللسياسات العمومية  شاملتقييم 
ْ
لتزام الاق توجّهات جديدة أملتها ضرورة ف

 نامج التقويم الهيكلي. وفي هذا الإطار نبتنفيذ بر 
ّ
أياما دراسية  1981نة وزارة الفلاحة س تمظ

أعطاب لم تسمح  ،الإصلاح الزراعي ةوطنية حول الاقتصاد الفلاحي، لتشخيص أعطاب سياس

على  فيها لاقتصار المنخرطينو برأسمال منخفض،  ائهاكتفلاهذا الصنف من التعاونيات، بتطوّر 

أس المال، بسبب ة من ر دفع الحصص المتبقيّ  عن الكثير منهموعجز كتتابات، بل لاأدنى من ا دٍّ ح

خلص المشاركون في هذه الأيام الدراسية، يلالمتراكمة عليهم.  يةديونتوالي سنوات الجفاف وثقل الم

. 36على أرض الواقع مشاريع الإصلاح الزراعيإلى أن حجم الدعم العمومي لا يتناسب ومردودية 

                                                 
32- Hakima Khaless (2012) «Cinquante année d’appuis au coopératives» In 
REMACOOP. Revu marocaine des coopératives, (O.D.Co), N°3. p. 64. 
33-Ibid, p.64. 
34- Najib Akesbi, Noureddine El-ouafi , Driss Benatya,( 2008), L’agriculture 

marocaine à l’épreuve de la mondialisation, économie critique, Rabat. p. 43. 
35-Ahmed Ghazali « Autopromotion et pratique coopérative au Maroc », Op. cit. p. 

212.  
36-Ghazali, Le transfert des modèles pour le développement, Op. cit, p. 187. 
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ن المغرب من ت :مزدوجا اواجهت إخفاق مشاريع
ّ
حقيق الاكتفاء الذاتي ففي الوقت الذي لم يتمك

. كذلك في تخفيض قيمة عجز الميزان التجاري الخارجي قفخأ، الغذائي الأمن على مستوى 

الدولة إلى إيقاف كل أشكال الدعم العمومي، لتبدأ وزارة الفلاحة بعد ذلك  تعفدخلاصات 

 بالسّ 
ُ
 حب التدريجي لم

ُ
فين بمهام التسيير والمحاسبة المالية لفاوظفيها الم

ّ
ئدة تعاونيات الإصلاح كل

  %40الزراعي، التي كانت تشكل حوالي 
ُ
سجّلة على الصعيد الوطني من إجمالي التعاونيات الم

 .37آنذاك

 ات الإنتاجيةقطاعالحسب  1989بالمغرب سنة  : التعاونيات1الجدول رقم 

 

 

 

 

Source : Ghazali « Autopromotion et pratique coopérative au Maroc, Op.cit. 

p. 210. 

هي الأخرى تخضع كانت  م من أن عددا من الوحدات التعاونية بالجدول أعلاه،على الرغو 

، المناجمعاونيات الصناعة التقليدية، وتوزارية أخرى، كتعاونيات للوصاية المباشرة لقطاعات 

لت تعاونيات الإصلاح الزراعي  وتعاونيات الغابة. فإن
ّ
ةهذه الممثاليا، لنموذجا شك

ّ
التاريخية  حط

غير  تها التنظيميةوضعيما بعد الاستقلال، ب غرببالمتعاوني عمل اللل التطوّريسار الم من

                                                 
37-Ghazali «Autopromotion et pratique coopérative au Maroc» , Op.cit, p. 210 

 عدد التعاونيات نوعية النشاط القطاع أو

 ـ تعاونيات الإصلاح الزراعي

 رج الإصلاح الزراعيـ تعاونيات خا

715 

2173 

 29 الغابات

 21 الصيد البحري 

 430 الحرف والصناعة التقليدية

 373 السكن

 38 الاستهلاك

 13 التجارة بالتقسيط

 29 المناجم

 3821 المجموع
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التعاوني كما هو  عملمبادئ ال همّ لأ فتقد شبه عمومية تتعاونيات  جعلت منها سليمة، التيال

 ما  ة إلى حدٍّ شبيهو  ،متعارف عليها دوليا
ْ
 سابقا. خوزات الزراعية بالاتحاد السوفياتيبنظام الكول

تحت  ن إحداثها من قبل السلطات العمومية، اشتغلت تعاونيات الإصلاح الزراعيففضلا ع

الحرّة، ولا إلى قيم المبادرة  فهي لم تكن تستند إل ،الفلاحةو  الداخلية لوزارتي المزدوجةالوصاية 

 مبادئ 
ّ
مت الأطر التقنية لوزارة الفلاحةحيث  .الديموقراطيو اتي التدبير الذ

ّ
في إدارتها  تحك

ي للدارة،  إلى أحالتهاو ، يةالفعل
ّ
يكن بمقدورها الاشتغال ولا لم "مجرّد بنيات مرتهنة بشكل كل

  .38ة الوصيّة"ر لوزاومساعدة ا دعمحصولها على دون الاستمرار 

 يرورة الاستقلاليةصــ التنظيمات التعاونية بالمغرب و 2

  يرورة الاستقلاليةصــ التقويم الهيكلي وانطلاق 1ــ2

ا بقصص الفشل لمشاريع وبرامج التنمية المحلية كان الربع ا
ّ
لأخير من القرن الماض ي مكتظ

ما بين معدلات النمو السكاني سحيقة ة الهوّ  صبحتحيث سبالكثير من دول العالم الثالث، 

  ،المرتفعة من جهة
ّ
سوء التدبير  وصلية من جهة أخرى، إذ سيومعدلات النمو الاقتصادي المتدن

فيه المغرب استثناء.  كنيد من الدول إلى حافة الإفلاس، وهو الأمر الذي لم يوالفساد المالي العد

  التخطيط منذ الاستقلال سياسات تبعات  حيث 
ُ
أبسط  ي والاقتراض من الخارج، في غيابركز الم

لمغرب مستويات غير باؤدي إلى بلوغ المديونية العامة يسممّا آليات الحكامة المالية والإدارية، 

في نهاية المطاف  المغرب تدفع خطورة هذه الاختلالات المالية المتفاقمة، وإلى إذعانمسبوقة. وس

قرضة سات الدولية إملاءات المؤسّ إلى 
ُ
المقتضيات الصارمة  تنفيذ، و صندوق النقد الدولي()الم

حجم  إعادة تثبيت التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وخفضجل لأ ، برنامج التقويم الهيكليل

الحيوية.  نسحاب من الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعيةعبر الاق العمومي، الإنفا

تمّ بعد أن  ،واسعةاجتماعية على شرائح  سوسيواقتصادية انعكاسات ستكون له الأمر الذي

كامل بالنسبة الحذفه ب تمّ خفض الدعم العمومي إلى حدوده الدنيا بالنسبة لبعض القطاعات و 

، سياسات الجديدةاء هذه الجرّ  المتضرّرينر بكان القطاع الفلاحي من بين أكو  .لقطاعات أخرى 

رِّع في تقليصإذ 
ُ
 م.1983 سنة الاستثمارات العمومية الموجهة للقطاع منذ ش

                                                 
38- Ibid. p.210. 
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 الإنفاق العمومي بالقطاع الفلاحي قبل وبعد برنامج التقويم الهيكلي :2 الجدول رقم

 مي على القطاع الفلاحينفاق   العمو لإ ا     السنوات المالية

1972 %942, 

1983 %21,7 

1985 %19,6 

1986 %19,1 

1987 %18,7 

1988 %18,5 

1989 %18,4 

Source : Akesbi et Guerraoui, Enjeux agricoles, Op.cit. p. 46 

ف الاقتصادي هاتهإذا كانت و 
ّ
 بشكل ملموس على تعاونيات ، قد انعكستسياسة التقش

فإن هذا  .حجب الدعم العمومي عنها بسبب دخلت مرحلة ركود تامعي، والتي الإصلاح الزرا

ي عال ِّ
ّ
  تعاونيات الإصلاح الزراعي نتخل

 
لتنظيمات اسيرورة الاستقلالية  انطلاق على كان مؤشرا

لإعادة هيكلة مكتب  ،24/83إصدار القانون رقم:  1984 سنة تمّ  حيثالتعاونية بالمغرب، 

بمهام  ع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،سة عمومية تتمتّ مؤسّ  هوجعل، التنمية التعاون 

 ، التعاونية تنظيماتالية لفائدة تأطير 
ّ
 م والإدارة المباشرة التي هيمنتبعيدا عن منطق التحك

 التي ستعتبر خطوة. وهي العلى علاقة السلطات العمومية بتعاونيات الإصلاح الزراعي سابقا

 
 
على الصعيد  اتالتعاوني ختلف أنواعيد مختلف الوضعيات التشريعية لمفي اتجاه توح أساسية

 بما يتناسب مع المبادئ الكونية للعمل التعاوني، هويتها التنظيمية تحديد الوطني، وإعادة



ة بالمغرب مقاربة سوسيوتاريخية لجذور الارتهان للدعم العموميعاونيالتنظيمات الت  

68 

 

 

على التدبير  والتنظيمات القائمة باعتباره مجموعة من المبادرات الجماعية الحرّة والمنسّقة،

ي من الفصول الأولى لهذا تّ ي. وهذا ما قراطي لشؤونهاوالديمو الذاتي المستقل 
ّ
ضح بشكل جل

الحلف  صاغهاي أقرّ نفس مبادئ وغايات النشاط التعاوني الإنساني، كما ذالو القانون، 

 لتعاونيات فيما يلي:لوحدّد الغايات الرئيسية  ،التعاوني الدولي

  ءلأعضالتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. 

  رّوح التعاونية لدى هؤلاء الأعضاء.تحسين ال 

  كلفة بعض تالقيام لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة بتخفيض

 المنتجات والخدمات.

  
ُ
نتجها هؤلاء لبيعها قدمها لأعضائها أو التي يُ تحسين جودة المنتجات التي ت

 للمستهلكين.

  39ممكن نتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقص ى حدٍّ إتنمية.  

المجال أمام جميع الأشخاص الطبيعيين لتأسيس تعاونيات كذلك، اح هذا القانون أتقد و 

مكسبا جديدا للحركة  كما تضمّن أيضا ،والانخراط فيها، في جميع فروع النشاط الإنساني

ل في السماح ولأول مرّ غربيةالتعاونية الم
ّ
ة بإنشاء اتحادات وفدراليات فيما بين التنظيمات ، تمث

مكتب تنمية  وعلى الرغم من أنّ لكن،  سيق جهودها وتحقيق أهدافها المشتركة.التعاونية لتن

ق بالتعاونيأصبح التعاون 
ّ
 أنه سيكون لزاماالمخاطب الوحيد في كل ما يتعل

ّ
على نشطاء  ات. إلا

  لكي الحركة التعاونية انتظار عشر سنوات إضافية أخرى 
ُ
فرج الحكومة على المرسوم المتعلق ت

وفي سياق اقتصادي وطني . 1993سنة  أواخر لاإصدر ي، والذي لن 24/83رقم:  بتنفيذ القانون 

الإصلاح القانوني في إعطاء انطلاقة جديدة للحركة التعاونية بالمغرب، هذا صعب، أسهم تفعيل 

 التعاونية الفتيّ  تنظيماتظهور عدد من ال فيو
ُ
عة بهامش من تمتِّّ ة على الصعيد الوطني، الم

ى السنوي لإ عدّل المجاه الإدارات العمومية. هكذا عرف الاستقلالية ات حداث التعاونيات منح 

من مئة وحدة تعاونية  من أقلّ هذا المعدّل قفز  إذإيجابيا منذ منتصف تسعينات القرن الماض ي، 

إطار  ، وهي والوحدات لا تدخل بطبيعة الحال فيئة وحدةفي السنة، إلى ما يقارب ثلاث مِّ جديدة 

 8819سنة  1349ذلك ارتفع مجموع الوحدات التعاونية من لتعاونيات الإصلاح الزراعي. نتيجة 
                                                 

ــ القانون رقم:39  .219مصدر سابق، ص.  ،24/83 ـ
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تعاونية  1724هي الفلاحة ب:  قطاعات رئيسية، ثلاثعة على ، موزّ 1998تعاونية سنة  2986إلى 

ل أكثر من 
ّ
ل  698كن ب: ثم السّ  من مجموع التعاونيات، 58%ما يمث

ّ
وحدة تعاونية ما يمث

 13%وحدة تعاونية، بما نسبته أكثر من  393ثم الصناعة التقليدية ب:  من المجموع، %23,41

 .40من النسيج التعاوني الوطني

 الاقتصادي حسب القطاع 1998التعاونيات بالمغرب سنة نسب : 1المبيان رقم 

 
 199841المصدر: الإحصاء العام للتعاونيات واتحاداتها لسنة 

 غربالحركة التعاونية الم المحقّقة، فإن سبورغم هذه المكا ،لكن
ُ
طالب بمزيد ية ما فتئت ت

من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية لفائدة القطاع، خاصة بعد أن أظهرت التجربة القصيرة 

، التنظيمية العراقيل والثغراتمن  جموعة، تضمّنه لم24/83لتطبيق مقتضيات القانون رقم: 

مستويات  تضعفأ، و اوعمودي اأفقي ة تنظيماتهتعاوني وهيكلال العمل دون تطوير حالتالتي 

بالنسبة  الحاجة الملحة ةسرعبرزت ب لأجل ذلك، الحكامة الداخلية والخارجية للتعاونيات.

ط المساطر الإدارية وتخفيف القيود يس، يعمل على تبطار قانوني جديدلإ  للفاعلين في القطاع

 تحرير المبادرات الجماعية ، وفي اتجاهات فيما بينهاوخلق اتحاد التعاونيات عضوية يخصّ  مافي

                                                 
40-Office du développement de la coopération, Recensement générale des 

coopératives et des unions : Résultat statistiques et indicateurs, Rabat, mai 1998. P. 

7. 
41- Ibid. P. 8. 

58,17

23,41

13,19

2,58 2,65

الفلاحة

السكن

يةالصناعة التقليد

الغابة

قطاعات أخرى
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لانطلاق  هذه المطالب مهّدستُ ة. و التضامني ةالاقتصادي تنظيماتال النمط من لمقبلين على هذال

على مشروع قانون  2011، توّج بمصادقة الحكومة سنة 2007مسلسل إصلاحي جديد منذ سنة 

بالجريدة الرسمية تحت رقم  هر و صدو  عليه، مجلس ي النواب والمستشارينت يصو ت . وبعدجديد

 سنة 2014دجنبر  18بتاريخ  12.112
ّ
ر 2016، فإنه لن يدخل حيّز التنفيذ إلا

ّ
، بفعل تأخ

 .42الحكومة في استصدار المرسوم التنظيمي له

اقع حال العملــ 2ــ2  تعاوني بالمغرب والارتهان للدعم العموميلا و

 بفعل غير مسبوقة مطلع الألفية الثالثة ديناميةالمغرب منذ بالتعاون  قطاعال يعيش

ها على انفتاحت خلال هذه الفترة بتميّز  والتي التحوّل الذي شهدته السياسات العمومية،

نات المجتمع المدني من جمعيات و ، المبادرات المجتمعية بالنظر إلى الأدوار  ،تعاونياتوعلى مكوِّّ

 للاحتياجات الأساسية الاستجابة تها علىقدر و ، ليةفي مجال التنمية المحتضطلع بها  التي يمكن

إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية تمّ  المنفتحة،الرؤية  ه. وتجسيدا لهذ43أفضلبشكل عن قرب و 

ة الأنشطة المدرّ  وطني لدعم رنامجتشاركية، وب ةبر اقم دمتعتكمبادرة عمومية ضخمة  ،البشرية

، وشهدت على إثره الذي استفادت منه التنظيمات التعاونية بوجه خاص، وهو البرنامج للدخل

معدل نمو الوحدات التعاونية ولسنوات طويلة في  بعد أن ظلّ دينامية واضحة في أنشطتها. ف

 2005خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي  150 %فاقت  هذا الأخير نسب نموٍ  سجّل، امحالة ركود ت

فقد تضاعف عدد التنظيمات التعاونية بالمغرب بأكثر  2020و 2010 أما ما بيْن سنتيْ  .201044و

                                                 
بالجريدة  1437جمادى الثانية  24 /2016مارس  24الصادر بتاريخ  2. 15. 617يتعلق الأمر المرسوم التنظيمي رقم:  ــ42

جّل التعاونيات.    الرسمية للملكة، والمتعلق بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سِّ
تجسيد لهذا الاعتراف الرسمي، ولهذه الرؤية العمومية الجديدة بمثابة  0200يوليوز  30العرش يعتبر خطاب  -43

الهادفة بالدرجة الأولى إلى تعبئة كل الإمكانات المجتمعية لتحقيق التنمية المنشودة. وقد تضمّن الخطاب دعوة 

 مع الفاعلين المحليين". المؤسسات العمومية إلى "ضرورة عقد كل أنواع الشراكات
 ا إلى البيانات الإحصائية السنوية لمكتب تنمية التعاون.ــــ استناد44
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عف عدد 45أربعين ألف تعاونية من خمس مرات، بعد أن تجاوز عددها الإجمالي ، وهو ضِّ

ل هذا العدد أكثر من تلثي إجمالي التعاونيات بالمنطقة العربية46التعاونيات بفرنسا
ّ
 .47، كما يمث

يجمعون على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد  ولئن كان كل المهتمّين بالموضوع

 
ّ
لت محط

ّ
بيانات المتأنيّة لل اءة، فإن القر فيما يخصّ هذه الدينامية التعاونية الراهنة ةة فارقمث

، تاريخ 2005: مرحلة ما بعد ضمنهان ن أساسيتيْ تكشف عن وجود مرحلتيْ  رسمية،ال الإحصائية

 تنزيل، حينما تمّ الشروع في 2009البشرية، ثم مرحلة ما بعد  إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية

إجراءات داعمة  تحديدا، من الثانية تهافعته ر نوما تضمّ  ،خطط المغرب الأخضرمشاريع م

زة  غار ومحفِّّ طار إتجميع مواردهم ومجهوداتهم في لأجل للفلاحة التضامنية، وللفلاحين الصِّّ

المتصاعدة  هذه الدينامية زيز عت متو  .48(G.I.E)قتصاديجموعات ذات النفع الامتعاوني أو ضمن 

، وكذا 2020ــ2010الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأيضا 

 
ّ
 ة.للنهوض بالصناعة التقليدي 2015ط رؤية بإطلاق مخط

                                                 
 على الرابط الإلكتروني التالي: 2020ـ البيانات الإحصائية لمكتب تنمية التعاون لسنة 45

-http://www.odco.gov.ma/fr/content/situation-au-31-d%C3%A9cembre-2020 

(Consulté le: 21/01/ (2022  
،. للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى النشرة الإحصائية 2020سنة  22600عاونية بفرنسا بلغ عدد المقاولات الت -46

 الرسمية:   

COOP FR « Panorama sectoriel des entreprises coopératives françaises, 2020 ». Les 

entreprises coopératives en France, édition 2020, France. P.5. 
، شوهد في 12/07/2019تا، "المغرب من الدول العربية الرائدة في العمل التعاوني"، ميدل إيست أونلاينـــ ساريتا ميه47

 . https://bit.ly/3gQauBf، على الرابط التالي: 2020ماي  14
ــ المجموعات ذات النفع الاقتصادي )48 تنظيمات اقتصادية مندمجة، قد  ،(queIntérêt Economi’Groupements dــ

مين 
ْ
تضمّ في عضويتها أشخاصا ذاتيين أو معنويين )مقاولات خاصة، تعاونيات( أو هما معا بغرض رئيس ي محدّد، كتث

منتوج ما أو تسويقه، وهي لا تخضع لوصاية مكتب تنمية التعاون، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن الهيئات 

لة لها، كم ِّ
ّ
ل التجاري )الجريدة الرسمية عدد  69.13ا أن القانون رقم المشك جِّّ ، 6348يفرض عليها أن تكون مقيّدة بالسِّّ

 (.6529، ص. 2015أبريل  2، الموافق 1436جمادى الثانية  12الصادرة بتاريخ 

https://bit.ly/3gQauBf
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كثر التحليل المقارن لتاريخ تأسيس التعاونيات عن أن أ شفيك محليا، وفي نفس المنحى،

، قد رأت النور بعد 49من التعاونيات الفلاحية بإقليم تاونات التّابع لجهة فاس مكناس 86%من 

دته أيضا المضامين 2005سنة 
ّ
، أي ما بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذا ما أك

جريت مع عددٍ من لماصف نلمتطابقة لمجموعة من المقابلات شبه ا
ُ
الذين  نيثو حبلماوجّهة، التي أ

. وهي المضامين التي 50شاركوا في تأسيس خمسٍ وعشرين تعاونية فلاحية بالإقليم المشار إليه

 من خلالها 
 
خصية في الاستفادة من الدّعم  القوي لنوعٍ  ر و ضحلايُستشف

ّ
من الرّغبة الش

العمومي وراء كل مبادرات أولئك الأشخاص لتأسيس تنظيمات تعاونية، إنها مبادرات ارتبطت 

رّة  ارتباطا وثيقا بالزّخم الذي أحدثه برامج الدّعم العمومي، خاصة برنامج دعم الأنشطة المدِّ

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر ضمن رافعته الثانية التي استهدفت 

 النهوض بالفلاحة التضامنية عبر 
ّ
نشاء تعاونيات لتحسين وتأطيرهم لإار الفلاحين مواكبة صغ

حة نتوجموتثمين  تهميإنتاج
ّ
ها للتوجيهات المل ِّ

ّ
اتهم المحلية. وهي المبادرات التي ارتهنت في جُل

للموظفين والأطر التقنية المشرفة على تنزيل وتنفيذ مشاريع برامج الدعم العمومي تلك على أرض 

مع الواقع. وسيضاعف الزّخم المحدث من قبل هذه البرامج بفعل مشاريع الشراكة التي أقامتها 

ي الألفية  برامج دولية بالمغرب، وخاصة الشراكة ما بين مخطط المغرب الأخضر وحساب تحدِّّ

الدينامية التعاونية الرّاهنة لبرامج ومشاريع الدّعم العمومي،  ناهتر ارصد  نكميالأمريكي. هكذا 

 تجليات الآتية:     من خلال حالة التعاونيات الفلاحية بإقليم تاونات، عبر المفاعيل وال

  فين  ارتهان جل  المبادرات التأسيسية
ّ
فين المكل

ّ
حّ للموظ للتعاونيات الفلاحية للتأطير الملِّ

بتنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتقنيين المشرفين على تنزيل برامج 

 مخطط المغرب الأخضر.

  ل ال تلك  ، أو إحداثاتعاونيت بحتصللعددٍ من الجمعيات المحلية  التنظيمي تحو 

 طرف من  ملحٍّ  بتوجيهلها، وذلك لتعاونيات موازية  الجمعيات
َّ
في قسم العمل موظ

                                                 
رة لدى فروع المك49 ِّ

ّ
جلات المحلية للتعاونيات الفلاحية المتوف ــ السِّّ ( بإقليم O.N.C.A) لاحيةللاستشارة الفتب الوطني ــ

 تاونات.
ــــ  50 تمحورت المقابلات معهم بالأساس حول الدّواعي والدوافع  وقد واضطلعوا فيما بعد بهام المسؤولية داخلهاـ

 الحقيقية التي تقف وراء مبادراتهم التأسيسية، وهي الدواعي والدافع
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، حتى يكون بإمكانها الاستفادة من الدّعم المقدّم في إطار برنامج الاجتماعي بعمالة الإقليم

رّة للدخل. ذلك أن الجمعيات لم يكن بإمكانها الاستفا دة من هذا دعم الأنشطة المدِّ

 البرنامج تحديدا، ما لم تكن ذات طبيعة مهنية.

 لتهيئة ل بتنفيذ مشاريعالحليب ت تعاونيالنشأة وتأسيس عددٍ من  الارتباط الوثيق

بالمخطط الأخضر، استفادت منها بعض الجماعات القروية بالإقليم، وكذا  الهيدروفلاحية

ية البشرية لهذا الصنف من التعاونيات، بالدعم المهمّ الذي تقدّمه المبادرة الوطنية للتنم

فيما يخصّ تزويدها ببعض التجهيزات الأساسية، واقتناء الأبقار الحلوب. ونشير بهذا 

بدائرة تاونات شمالا، والتي شهدت في هذا الإطار ميلاد خمس  مزراوةالخصوص إلى جماعة 

قرية بامحمّد جنوبا،  بدائرة لمكانسةتعاونيات للحليب، اثنتان منها غير نشيطة، وجماعة 

 والتي تحتضن ثلاث تعاونيات للحليب على الأقل.

 بين مخطط المغرب الأخضر وحساب تحدّي الألفية  المسؤولية المباشرة للشراكة

(M.C.A) في إطار مشروع إقليم تاوناتب التعاونيات الفلاحية تناسل عشراتعن  الأمريكي 

لأطر المحلية للمكتب شر ومتعدّد الأطراف: ا، بتأطير مباتأهيل سلسلة إنتاج زيت الزيتون 

لمستشارين وا(، خبراء حساب تحدّي الألفية، O.N.C.A) الوطني للاستشارة الفلاحية

 
ّ
 عددٍ  ميلاد هذا التأطير أثمروقد (. UNOPSيين لمكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع )المحل

تَّ مج لت فيما بينها، سِّ
ّ
 ،موعات ذات النفع الاقتصاديمن التعاونيات الفلاحية التي شك

كما استفادت هذه  .أهيل هذا القطاع الإنتاجي التقليدي بالإقليمروم تتبأهداف 

متعدّد الأوجه والمصادر، ومن قروض بنكية بتسهيلات  المجموعات من دعم عمومي سخيّ 

في الأداء، لإقامة وحدات عصرية كبرى لاستخلاص زيت الزيتون، فاقت كلفة الواحدة منها 

  .51 درهم(  17 587 000في بعض الأحيان، السّبعة عشر مليون درهم ونصف )

 

 

                                                 
ــ 51 بمجموعة الوحدة  كبرى لعصر وتثمين زيت الزيتون،بطاقة تقنية حول جدوى وكلفة إنجاز مشروع تشييد وحدة ـــ

بإقليم تاونات. وثيقة غير منشورة تم الحصول عليها في إطار مقابلة استكشافية  (G.I.Eغفساي ذات النفع الاقتصادي )

جريت مع أحد أعضاء المجلس الإداري بالمجموعة ذات النّفع الاقتصادي المذكورة.  
ُ
 غير رسمية، أ
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 بقطاع الزيتون بإقليم تاوناتفي هذا الإطار : المجموعات ذات النفع الاقتصادي 3الجدول رقم 

 جالالم بالمجموعةعدد التعاونيات  المجموعة

ةدائرة  أربع تعاونيات مجموعة عين عائشة  تيس 

 
ْ
 دائرة  سبع تعاونيات سايمجموعة الوحدة غف

ْ
 سايغف

 تاوناتدائرة  سبع تعاونيات مجموعة أوليا الجبلية

راكة
ْ
امحمددائرة  ثمان تعاونيات مجموعة اش  قرية ب 

امحمددائرة  ست تعاونيات مجموعة جبال ورْغة  قرية ب 

ة ةدائرة  ثمان تعاونيات مجموعة تيس   تيس 

 اوناتالمصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بت

  ِّّالشراكة برامج ل المباشرة سؤوليةالمعلى  ميدانيا أيضا، ياق، تمّ الوقوفوفي نفس الس

مسؤوليتها  التي عقدتها بعض المخططات والبرامج الوطنية مع برامج ومشاريع دولية،

 التنظيمات التعاونية النسائية بالإقليم على قِ  جل   وتأسيس نشأةعن 
 
هكذا، يمكن  .تهال

ط المغرب الأخضر وحساب تحدّي الألفية  القول 
ّ
بأن مشروع الشراكة الذي جمع بين مخط

الأمريكي لتنمية الأشجار المثمرة بالإقليم، مسؤول عن ميلاد وتأسيس جلّ التعاونيات 

تعاونيات نوعية من هذا القبيل، ( 07)ة سوى سبعبإقليم تاونات، والذي لا يضمّ  النسائية

ثنتان منها   على الأقل غير نشيطة. وتاِّ
ّ
 علىهذه الندرة في التعاونيات النسائية بالإقليم ر ؤش

القروية، حيث لا تزال مكانة  هجالاتمذكورية في أشكالها التقليدية بالهيمنة ال استمرارية

 
ّ
 "المرأة هش
 
الاقتصاد  دائرة خارجأو  52ا، وتقبع في آخر حلقات سلسلة الإنتاج"جد   ة

ك في بعض الأ 
 
السوسيوثقافية، التي  والأنماط مجموعة من الميكانيزمات بفعلحيان، والتمل

 وممارسات معاصرة. بصيغٍ يعاد إنتاجها 

                                                 
52-Grigori Lazarev, (2014) ; Ruralité et changement social, Université Mohammed V-

Agdal, Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat, Série: 

Essais et Etudes n° 64, Rabat.P. 368. 
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 والنفوذ الترابي الإنتاجي حسب النشاط تاونات : التعاونيات النسائية بإقليم4الجدول رقم

 الجماعة/ الدائرة نشاطها التعاونية

 ل تاوناتبوعاد تجفيف التين وتسويقه منابع بوعادل

 بوعادل/ تاونات تصبير الزيتون وتسويقه الأمل

 عين مديونة/ تاونات الفلاحة البسمة

 مزراوة/ تاونات لأعشاب الطبية والعطريةا لةرياض ساهْ 

 سيدي المخفي/ تاونات تجفيف التين وتسويقه التيسير

امحمد تربية النحل وإنتاج العسل النجاح  مولاي بوشتى الخمار/ قرية ب 

 المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات

 مة:اتخ

 وتنظيماته أن هوية العمل التعاوني بختاما يمكن القول 
ّ
ت من خلال لبالمغرب قد تشك

على  ةالتطوري صيرورتهاطبعت الظهور الأول للتنظيمات التعاونية و  ثلاث لحظات أساسية،

لهذا الصنف من الكولونيالي  سْري اللحظة الأولى بالاستحداث القترتبط  الصعيد الوطني:

ستغلال موارد ا استعمارية فيتحقيقا لغايات  ،"الحماية الفرنسيةالتنظيمات من قبل سلطات "

 
ّ
 ترتبط بالحظة الثانية فالبلاد. أما الل

ّ
لحمل ، لدولة المغربية ما بعد الاستقلالالقوّي ل "لتدخ

إدارية  خاضعة لوصايةالزراعي نموذجا(  )تعاونيات الإصلاحإقامة تنظيمات تعاونية  على فلاحين

لثة بزخم السياسات في حين ترتبط اللحظة الثا .نةقطاعات وزارية معيّ وتابعة بشكل مباشر ل

نظمات دولية، موبشراكة في بعض الأحيان مع برامج و  العمومية الداعمة، والتي حاولت

مرتهنا  السواد الأعظم منها ظليعلى إنشاء تعاونيات صغيرة والانخراط فيها، المغاربة  تشجيعهم

 ،التقنيالدعم  ،الماليالعمومي بأوجهه المختلفة: الدعم ليات الدعم في وجوده واستمراريته لأ

 . ةالقانونيوالمواكبة 
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وإذا كان من الواضح انحراف هذا النهج المغربي عن فلسفة ومبادئ العمل التعاوني كما 

 بالمغرب، سيولوجي للدينامية الراهنة للتعاونياتهو متعارف عليها كونيا، فإن التقييم السو 

ع الاقتصادي  53يكشف عن أنها تبقى مجرّد طفرة كمية يعوزها العمق المجتمعي
ْ
وتفتقد للوق

رد للأنشطة التعاونية خلال العالمأمول. 
ّ
ة مساهم ، فإنيْنالأخير  قديْنذلك أنه ورغم النمو المط

، %5, 1لا تتجاوز و  لناتج الداخلي الخام تظل  مجهريةوفي ا في النسيج الاقتصادي الوطني القطاع

 أيضاى عنه يظلّ المؤدّ  لناصب الشغالقطاع لمكما أ ّن خلق 
 
، ولا ترقى هذه المؤشرات 54 منخفضا

  إلى
ّ
 كما لا تتناسب وسخاء الدعم العمومي المتعدّد الأوجه الذي استفاد منه ،عاتمستوى التطل

 ورغم الإصلاحات التشريعية التي عرفها القطاع انية، يعانيذ الاستقلال. ومن جهة ثمنقطاع ال

عف ضصل بتتّ  ،مؤسساتيةبنيوية و نقاط ضعف مجموعة من من  خلال السنوات الأخيرة،

 
ّ
، فضلا عن العمومي عمبرامج الدّ  الالتقائية بين مختلف غيابين، و التنسيق بين المتدخل

، وعدم قدرة التنظيمات التعاونية على موميوإلى الطلب الع صعوبات الولوج إلى القروض البنكية

. والعاملين للمتعاونين ةالاجتماعي حمايةهشاشة الفضلا عن الاستجابة لمتطلبات السوق، 

 الاقتصادية الحياة امشعلى ه التعاوني المغربي عل القطاعتجي تال ية الراهنةالوضع هوأمام هذ

ت التنموية الكبرى، والمساعدة في مواجهة عاجزا عن المساهمة في رفع التحدياو  وليس في صلبها،

تفاقم مظاهر الإقصاء بزة بتباطؤ وثيرة النمو، و ، المتميّ صعبةإكراهات الظرفية الاقتصادية ال

ن، أوص ي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة اتخاذ سلسلة والتهميش الاجتماعييْ 

 :اور الأساسية التاليةقطاع، همّت المحنهوض بالمن التدابير الإصلاحية لل

 تحسين الإطار القانوني •

 .تحسين الحكامة •

 .تحسين تنافسيّة التعاونيات •

                                                 
ــ53  3,1%تعاونين من مجموع الساكنة النشيطة( معدل التأطير التعاوني على الصعيد الوطني )أي نسبة الملا يتعدّى  ـ

 في أحسن الأحوال، بحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:

، 2015الرباط  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مدمج،ــــ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي )تقرير(، 

 .48ص.
ـــ 54  .48ص. المصدر نفسه،ــ
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 .دعم وتحسين الولوج إلى التمويل •

 .منتوج تضامني تحت اسم إحداث علامة تجارية •

 .55إحداث منظومة للحماية الاجتماعيّة لفائدة المنخرطين •
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